سلطات رئيس الجمهورية 
على الوزراء في فرنسا
المقدمة

     منذ الثورة الفرنسية عام 1789 وحتى بداية الجمهورية الخامسة عرفت فرنسا أنظمة سياسية ودستورية متعددة وأحدث دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لعام 1958 الحالي نظاماً سياسيا مميزاً يجمع ما بين أدوات النظام الرئاسي من جانب والنظام البرلماني من جانب آخر. ومن الطبيعي أن يؤدي تمتع النظام الدستوري والسياسي للجمهورية الخامسة بخصوصية معينة الى اختلاف وجهات النظر حول نعت هذا النظام . وهذا ما دفع جانباً من الفقه الدستوري الى أطلاق تسمية (( النظام المختلط)) أو (( النظام الرئاسي البرلماني)) على النظام الدستوري الفرنسي. فهو يحافظ من ناحية على كثير من صفات النظام البرلماني الجوهرية كثنائية السلطة التنفيذية ومسؤولية الحكومة السياسية أمام البرلمان وحقها في حل الاخير . وعلى العكس  فهو يأخذ من جهة أخرى بمبدأ اختيار رئيس الدولة بالانتخاب العام المباشر من قبل الشعب . فضلا عن ذلك فأن تطور نظام الاحزاب الفرنسية اعطى البرلمانية الفرنسية طابعا جديداً أقرب الى الطابع الموجود في نظام الثنائية الحزبية (( الاغلبية البرلمانية)) قريباً جداً من البرلمانية البريطانية ،وإذا كان حق البرلمان في حجب الثقة عن الحكومة يعد من اهم خصائص النظام البرلماني فإن الاغلبية البرلمانية والتحالفات الحزبية قد قلصت من ممارسة هذا الحق، بحيث أصبحت وسائل التأثير والرقابة الاخرى أكثر فعالية وأهمية في تحديد طبيعية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

     عليه توخى دستور 1958 تحقيق مبدأ التوازن بين السلطات ويمكن ادراك ذلك الاختلال من المركز المتفوق الذي يحتله رئيس الجمهورية ليعطيه نوعاً من الصدارة والتفوق سواء في مواجهه البرلمان أم مواجهه الحكومة. ولا ينكر أن الدستور جعل اخطر السلطات من اختصاص الرئيس وحده، الامر الذي جعل من مركز الرئاسة المفتاح الحقيقي للنظام . وتقوم السلطة التنفيذية في فرنسا على الثنائية ،فهناك رئيس الجمهورية المنتخب لخمس سنوات غير مسؤول سياسياً الا في حالة الخيانة العظمى من جهة ،ثم الوزارة من جهة أخرى والتي تتحمل المسؤولية أمام البرلمان حسب الواقع الدستوري.(
) 

     والحقيقة ان هذه الثنائية غير متوازنة لصالح رئيس الجمهورية حتى بات يتمتع بالدور الاول والرئيسي في ميدان السلطة التنفيذية ،فرئيس الجمهورية يملك سلطة فعلية وحقيقية وواسعة جداً تفوق في مجالها أو نطاقها ما تمتلكه أي سلطة من السلطات الاخرى، واذا كان هناك من اشارة الى سلطة الحكومة فان هذه الاخيرة ماهي الا سلطة تابعة ولا تشكل بحد ذاتها الا أداة تنفيذية وامتداداً لا مستقلاً وانما امتداد مستمر لرئيس الجمهورية .(
)  هذا ولأجل الوقوف على طبيعية النظام السياسي في فرنسا ،وحول حقيقة التعامل داخل السلطة التنفيذية ذاتها من خلال رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة ،وما يتمتع به رئيس السلطة التنفيذية من سلطات على أعضاء الحكومة ، تتجسد بتعيين الوزراء واقالتهم وقبول استقالتهم ،ومسؤوليتهم الفعلية لا الشكلية . ثم عن واقع التعاون داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة (( السلطات المتقاسمة)) وحقيقة هذه السلطات . وتحديد علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الاول من خلال الواقع السياسي.

     وعلى هذا الاساس فنطاق بحثنا يقتصر أذن على سلطات رئيس الجمهورية على الوزراء في ظل دستور عام 1958. وفي ضوء ما سبق يمكن تقسيم البحث الى أربعة فصول. الاول يتضمن تعيين الوزراء وإقالتهم وقبول استقالتهم ،بينما خصصنا الفصل الثاني للحديث عن التعاون بين رئيس الجمهورية والوزراء (( السلطات المتقاسمة)) وبيان حقيقة هذه السلطات ،أما الفصل الثالث فهو يدور حول مسؤولية الوزراء الشكلية والفعلية، بينما عقدنا الفصل الرابع لدراسة علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الاول من خلال الواقع السياسي وحسب تسلسل الرؤساء . ثم ختمنا هذا البحث بخاتمة قصيرة ضمناها خلاصة ما توصلنا اليه من نتائج.
الفصل الاول

تعيين الوزراء وأقالتهم وقبول استقالتهم
المبحث الاول :   تعيين الوزراء

المبحث الثاني:   إقالة الوزراء وقبول استقالتهم.

الفصل الاول

تعيين الوزراء وأقالتهم وقبول استقالتهم
     يعِّين رئيس الجمهورية الوزير الاول ،ويعفيه من منصبه بناءً على تقديمه استقالة الحكومة . كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح الوزير الاول . (
) 
وبغية ايضاح سلطات رئيس الجمهورية في هذا المجال نقسم هذا الفصل الى المبحثين التاليين:-

المبحث الاول :   تعيين الوزراء

المبحث الثاني:   إقالة الوزراء وقبول استقالتهم.
المبحث الاول

تعيين الوزراء
يأتي في مقدمة سلطات رئيس الجمهورية تعيين الوزير الاول (( أي رئيس الوزراء)) ، ويتمتع رئيس الجمهورية بسلطة تقديرية واسعة في أختيار الوزير الاول ، وسلطة الرئيس  في هذا الخصوص تلتقي مع النظام البرلماني. إذ على الرئيس ان يراعي القوة المكونة للجمعية الوطنية ،عند تسمية الوزير الاول ،حيث يتوجب تمتع الحكومة بثقة البرلمان  . (
) وعادة يتم أختيار رئيس الوزراء من قبل الشخصيات السياسية رفيعة المستوى نظراً للطبيعية السياسية لعمله على رأس الحكومة ، إذ يلعب رئيس الوزراء دوراً مهماً في رسم سياسات الحكومة فضلا عن تدخله أحياناً في حل مشاكل بعض الوزارات لاسيما وان هذه الاخيرة تعتمد على كادر من الموظفين والخبراء . (
)
      وفي التطبيق أختار الرئيس جاك شيراك رئيس الوزراء الحالي جان بيار رافاران ليرأس الحكومة الفرنسية ،لانه اراد ان يأتي بشخصية ليس لها تاريخ سياسي وحزبي طويل في الساحة السياسية الفرنسية . (
)وقد برر جاك شيراك قراره هذا بقوله ان الشعب الفرنسي بحاجة الى وجوه جديدة تكنوقراطية لأنه سأم من تداول السلطة بين الوجوه السياسية المعروفة في اليمين الفرنسي مثل آلن جوبيه أو نيكولاس ساركوزي.(
)
    ويعيَّن الوزير الاول بمرسوم بدون توقيع اضافي . ولا بد من الاشارة هنا الى الاختلاف بين صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين رئيس الوزراء في ظل الجمهورية الرابعة وفي ظل الجمهورية الخامسة . فبينما كان دور رئيس الجمهورية الرابعة هو مجرد اقتراح تعيين رئيس الوزراء الذي لا يصبح تعيينه نهائياً الا بعد موافقة الجمعية الوطنية ، اصبح تعيين رئيس الوزراء في الجمهورية الخامسة حقا مطلقا لرئيس الجمهورية . (
)
       وواضح من نص المادة الثامنة من الدستور ان السلطة المطلقة لرئيس الجمهورية لا تتناول سوى تعيين رئيس الوزراء. اما تعيين الوزراء لا يتحقق الا بناء على اقتراح رئيس الوزراء. ولعل الهدف من ذلك الدلالة على التسلسل الرتبي لسلطات الحكومة . لكن الواقع السياسي هو على  الخلاف من ذلك ، فكثيرا ما يتدخل رئيس الجمهورية مباشرة في اختيار الوزراء خاصة عندما يملك الاكثرية داخل مجلس النواب(
) . ولم يحدد الدستور عدد اعضاء الوزارة ، وبإمكان الوزير الاول تحديد عدد اعضائها مع  مراعاة بعض  القيود ، فليس بإمكانه ان يتغاضى عن تعيين الوزراء في بعض الوزارات 

 الحساسة (( كوزارة الخارجية والدفاع والمالية والداخلية)). (
) ايضا لا يمنع الدستور النائب من ان يكون عضوا في الحكومة ،انما عليه ان يستقيل من عضوية البرلمان في غضون شهر من تعيينه وزيراً عملا بقاعدة عدم الجمع بين الوزارة والنيابة استنادا للمادة (23) من الدستور. (
)
وليس من الضروري ان يكون الوزراء مرتبطين بأحزاب فوزارة((ميشيل دوبرية)) مثلا لم يكن بها من الوزراء اعضاء للبرلمان ذوي العلاقة الوثيقة بحزب او اخر سوى سبعة من مجموع عدد الوزراء الذي بلغ سبعة وعشرين. (
)  ومنذ قيام الوزارة في بداية الجمهورية الخامسة اتجهت الخطة العامة للدولة الى ان يتولى منصب الوزارة خبراء فنيين ذوي خبرة عالية في مجال موضوع تخصص الوزارات التي يتولونها اكثر من ارتباطاتهم الحزبية وصلاتهم بالأحزاب السياسية ،حتى يرى بعض الباحثين ان في هذا الاتجاه خطورة على النظام الفرنسي في الجمهورية الخامسة لأنه يخلق عداوة الاحزاب ويزيد منها تجاه نظام الحكم . (
)
     وعلى اية حالة فان تعيين الوزراء يحدده الوزير الاول ولا شان لهذا المنصب بدور البرلمان او القوى والكتل البرلمانية  التي تواجه الحكومة وعملها . وان الوزراء يخضعون الى تصنيف في الترتيبات والصلاحيات المناطة لهم ،فهناك وزراء مفوضون للوزير الاول وهناك سكرتير وزراء وهناك مستشارو الدولة فالوزراء وهناك وزراء بحقائب وزارية وهناك وزراء ارتباط وهناك وزراء مفوضون وهناك وزراء دولة.(
) وقد ادى هذا الى اختلاف في المواقع والمراكز والاهمية ،ولكن يجب الملاحظة ان عمل الوزارة سري ويجب ان لا يخرج أي وزير أي معلومات دارت في مجلس الوزراء وفي ختام الجلسة فان الناطق الرسمي لمجلس الوزراء يُعلِن ما دار من مناقشات بشكل رسمي .(
)           

المبحث الثاني

إقالة الوزراء  وقبول استقالتهم
طالما أن رئيس الجمهورية يمتلك سلطة تعيين رئيس الوزراء والوزراء فله أيضا سلطة إقالتهم . فمن الناحية الدستورية لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يقيل الوزراء إلا بناءً  على طلب رئيس الوزراء ، فتعيين وإقالة الوزراء يخضع للتوقيع المجاور من جانب رئيس الوزراء الذي يضفي القانونية على قرار التعيين . ولكن عمليا فالرئيس غالبا ما يتدخل  في إقالة الوزراء ، لاسيما أذا قاموا بتنفيذ سياسة مستقلة عن سياسته أو مخالفه له . وبذلك لا يمكن إقالة أحد من الوزراء بدون موافقة رئيس الجمهورية ، لان التعيين والإقالة تتم بمرسوم جمهوري كما سنرى يحمل توقيع رئيس الجمهورية والوزير الاول ، هذا ما حصل مع جامبيركون ، فقد كان جاك شيراك وزيرا أولا وكان غير مقتنع به فأعفاه من منصبه حسب اختصاصه ولكن الذي حصل أن رئيس الجمهورية فرانسو ميتران أستمر في مقابلته في قصر الإليزيه والتعامل معه بروتوكوليا كأنه وزير مستمر بالخدمة .(
)
      أما ما يتعلق برئيس الوزراء ، فالدستور ينص على عدم قدرة رئيس الجمهورية على عزله . ألا أن الممارسة السياسية تؤكد خلاف ذلك ، فعلى سبيل المثال أقال الرئيس جيسكار  ديستان عام 1976 رئيس الوزراء جاك شيراك عندما أراد أن يمارس سلطاته الفعلية كرئيس للحكومة ، أيضا أن الرئيس فرانسو ميتران أقال في 17 تموز 1984 رئيس الوزراء بيير مورا .(
) هذا بطبيعة الحال وصف لسلطه رئاسية مطابقة للأمر الواقع ولايُجسِّد حرفيا فحوى المادة الثامنة التي تؤكد على أن رئيس الجمهورية لا يمكنه عزل رئيس الوزراء إلا اذا قدم اليه هذا الاخير استقالة حكومته . (
) ولكن هذه الاستقالة يمكن ان تكون بالإكراه وهذا ما حصل عام 1972 مع السيد شابان ديلماس الذي ما كان ليطلب تصويتاً بمنح الثقة من الجمعية الوطنية لوكان حقا يعتزم التخلي عن رئاسة الحكومة . ومع أن الجمعية الوطنية منحته هذه الثقة ، ألا أن السيد بومبيدو أستبدله بالسيد ميسمر . تبين هذه الحادثة أن الرئيس يريد ان يبقى السيد الوحيد في اختيار رئيس حكومته . (
)
   
وجاءت المادة  ( 50) من الدستور لتؤكد على الوزير الاول أن يقدم الى رئيس الجمهورية استقالة الحكومة ، وليس بوسع الرئيس إلا قبول هذه الاستقالة استنادا الى المادة (8) . فقد يترتب على استقالة الحكومة حل الجمعية الوطنية ، وسلطة رئيس الجمهورية في حل الجمعية الوطنية سلطة شخصية مرتبطة بالرئيس يمارسها دون ان يكون ملزما بالحصول على موافقة الحكومة . ولكن القيد الوحيد هو عدم جواز ممارسة حق الحل أكثر من مره في السنة .(
) والحكمة من ذلك عدم السماح لرئيس الجمهورية في تعطيل البرلمان ،وهذه السلطة تمكنه من ضمان الاستقرار الحكومي خصوصا عندما تكون الحكومة مؤيده لسياسته .

واستقالة الحكومة قد تنجم عن طريقتين أما عن إقالة الوزير الاول من قبل رئيس الجمهورية أو عن طريق حجب الثقة عن الحكومة من قبل البرلمان ، ويفترض في كلتا الحالتين حل الجمعية الوطنية . ففي الحالة الاولى يستطيع رئيس الجمهورية تنحية رئيس الوزراء وتغييره وهذا ما صرح به ديغول في المؤتمر الصحفي الذي عقده في31 كانون الثاني عام 1964 حيث قال (( أن رئيس الجمهورية ، وهو رجل الامة المعين من قبلها ليوجه مصيرها ، هو الذي يختار الوزير الاول ويعينه كما يُعَّين بقية أعضاء الحكومة ، وهو الذي يملك حق تغييره أما لأنه أنجز المهمة الموكول اليه تنفيذها وأصبح من الواجب مواجهة مرحلةً جديده ، وأما لأنه لم يعد محل ثقته 000)) . فالحل بهذه الطريقة ينزع عن الدستور طبيعة النظام البرلماني ولايستوجب التوقيع الوزاري الاضافي. أما الحالة الثانية ، أي أذا كانت استقالة الوزير الاول ناجمة عن حجب الثقة عن الحكومة من قبل البرلمان بسبب خلاف بينهما ، فحل مجلس النواب استنادا لطلب الوزير الاول يُفسر على أنه تسوية للخلاف بين الحكومة والبرلمان ، والحل على هذا النمط من شانه أضفاء الطابع البرلماني على الدستور . (
) وأخيرا تساءل البعض حول حق رئيس الجمهورية إقالة حكومة تتمتع بثقة مجلس النواب ؟ والواقع من حيث المبدأ العام  لا يمكن لرئيس الجمهورية إقالة حكومة تعتزم البقاء مستفيدة من الثقة التي توليها اليها الجمعية الوطنية .(
) وإذا ما فعل رئيس الجمهورية قاصدا من وراء ذلك حل مجلس  النواب ، فليس  هناك ما يمنع تفسير قراره على أنه موجه ضد البرلمان. (
)
الفصل الثاني

التعاون بين رئيس الجمهورية والوزراء            ((السلطات المتقاسمة ))
المبحث الاول : السلطات الرئاسية التي تحتاج الى توقيع وزاري أضافي 

المبحث الثاني : أنعقاد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية 

المبحث الثالث : واقع السلطات المتقاسمة 

الفصل الثاني

التعاون بين رئيس الجمهورية والوزراء (( السلطات المتقاسمة ))
إذا كان رئيس الجمهورية هو حارس الدستور وهو الذي يضمن بدوره التحكيمي السير المنتظم للسلطات العامة واستمرارية الدولة ، وهو الضامن للاستقلال الوطني وعدم المساس بإقليم الدولة واحترام المعاهدات . (
) من هنا تبدو  لنا ضخامة السلطات المنوطة به . وقد خصصت ثمان عشرة مادة تقريبا عالجت صلاحيات رئيس الجمهورية يمارس بعضها بمفرده ( سلطات خاصة).(
) ويتقاسم مع الحكومة سلسلة كاملة من سلطات أخرى 

     وهي السلطات الرئاسية التي تستوجب توقيعا وزاريا مجاوراً . وترؤس مجلس الوزراء  وتوقيع المراسيم والاوامر الاشتراعية المقررة فيه . وهذه الاخيرة هي التي تهمنا والتي تتعلق بدراستنا والتي نريد ان نبينها وعلى النحو الاتي :-

المبحث الاول : السلطات الرئاسية التي تحتاج الى توقيع وزاري أضافي 

المبحث الثاني : انعقاد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية 

المبحث الثالث : واقع السلطات المتقاسمة 

                                                                                         المبحــث الاول

السلطات الرئاسية التي تحتاج الى توقيع وزاري أضافـــي

وهي السلطات التي لا يمكن لرئيس الدولة ممارستها الا باللجوء الى توقيع وزاري مجاور . وقيل أن اسلوب التوقيع المجاور له مغزيان : الاول هو التأكيد على أن القرار الذي أتخذه رئيس السلطة التنفيذية قد جرى تدقيقه من قبل مساعدي هذا الاخير ولا يخالف أعراف السلطة . والمغزى الثاني هو الاشارة الى أن المسؤولية السياسية للعمل يتحملها الوزير أو الوزراء الذي وضعوا توقيعهم الى جوار توقيع رئيس الدولة . (
)  وضمن أطار دستور 1958 كان للتوقيع الوزاري المجاور هذا المغزى المزدوج ، ولكن نلاحظ بهذا الصدد أنه أصبحت قائمة صلاحيات رئيس الجمهورية التي تستوجب توقيعا وزاريا مجاوراً أقصر مما كانت علية في ظل الجمهوريتين الثالثة والرابعة ، لان تعيين رئيس الوزراء ، وحق توجيه رسائل وحق حل الجمعية الوطنية أصبحت تمارس بدون حاجة الى توقيع اضافي . زد على ذلك أن الصلاحيات السياسية الجديدة والهامه جدا التي منحها الدستور الى رئيس الجمهورية لا تستلزم توقيعا مجاوراً ومن بين هذه الصلاحيات كما معروف حق الاستفتاء الشعبي وحق ممارسة دكتاتورية مؤقتة كما يصفها الفقه .(
) 

بناءً على ذلك فأن أعمال رئيس الجمهورية غير المنصوص عليها في المواد 8 ( فقره اولى ) ، 11 ، 12 ، 16 ، 18 ، 54 ، 56 ، 61 تحتاج الى توقيع مجاور من قبل رئيس الوزراء ، وأذا اقتضى الامر من قبل الوزراء المسؤولين . ومن الصلاحيات التي يمارسها رئيس الجمهورية والتي يجب أن تقترن بالتوقيع الاضافي للوزير الاول وعند الاقتضاء  بتواقيع الوزراء المسؤولين نذكر مايلي:- 

1.تعيين الوزراء وكبار الموظفين : لاحظنا أن رئيس الجمهورية يُعيِّن الوزراء بناءً على اقتراح الوزير الاول ومن ثم لابد أن يحمل المرسوم  الجمهوري  الخاص بتعيين أي من الوزراء أضافة الى توقيع رئيس الجمهورية توقيع الوزير الاول . كذلك لرئيس الجمهورية حق تعيين  جميع الموظفين المدنيين والعسكريين ، ويقسم هؤلاء الموظفون الى ثلاث فئات من ناحية اسلوب تعيينهم . الاولى تشمل كبار الموظفين الذي يعينهم رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء ، مثل مستشاري الدولة والمحافظين ومديري الادارات المركزية ومديري المؤسسات المؤممة وغيرهم.(
) أما الطائفة الثانية فتتضمن شاغلي الوظائف الهامة الذين يتم تعيينهم بناءً على قرار يصدره رئيس الجمهورية دون تدخل مجلس الوزراء مثل أعضاء مجلس الدولة وديوان المحاسبة وغيرهم . وهناك طائفة ثالثة يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض الوزير الاول في ممارسة سلطة التعيين بأسمه بناءً على قانون .(
) 

2.حق الطلب الى البرلمان بإعادة دراسة القانون :- يجوز لرئيس الجمهورية الاعتراض على القوانين قبل انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما ، وذلك طبقا للمادة ( 10 ) من الدستور التي قررت (( ... وله قبل نهاية هذه المدة ان يطلب الى البرلمان مداولة جديده في القانون أو في بعض مواده . ولايجوز رفض هذه المداولة الجديدة)) واضح أن الاعتراض الذي أخذ به الدستور الفرنسي الحالي هو الاعتراض الكلي والجزئي عندما نص (( في القانون او في بعض مواده ...)) . فالرئيس يستطيع ان يعترض على مشروع القانون برمته او على بعض مواده .

3. حق العفو : إستناداً للمادة (17) من الدستور يتمتع رئيس الجمهورية بحق العفو الخاص والبسيط وذلك بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى دون أن يلتزم رئيس الجمهورية برأي هذا المجلس، هذا على خلاف العفو الشامل الذي يجب أن يتم كما معروف إستناداً الى قانون يقره البرلمان.(
) ومهما كان الامر أن مراسيم العفو   الخاص خاضعة للتوقيع الاضافي فيجب أن توقع من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل . 

4.دعوه البرلمان الى الانعقاد في دورات أستثنائية: ينعقد البرلمان في دورة غير عادية بناءً على طلب الوزير الاول أو بناء على طلب أغلبية الاعضاء الذين تتكون منهم الجمعية الوطنية للنظر في جدول أعمال محددة .(
) وعادة يوقع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة النواب الى جلسة أستثنائية بجانب توقيع الوزير الاول . أيضاً تفض تلك الجلسات بمرسوم يوقعه الطرفان .

5. صلاحيات أخرى : يقوم رئيس الجمهورية بتعيين السفراء المندوبين فوق العادة لدى الدول الاجنبية ويعتمد السفراء والمندوبين فوق العادة للدول الاجنبية . (
) كذلك لرئيس الجمهورية الاطلاع على جميع المناقشات الرامية الى عقد الاتفاقات الدولية غير الخاضعة للتصديق ، والهدف من ذلك هو السماح لرئيس الجمهورية مراقبة السياسة الخارجية ، وبسط ارادته        عليها .(
) ايضا لرئيس الجمهورية بصفته القائد العام للقوات المسلحة ترؤس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني ويرؤس مجلس القضاء  الاعلى . (
)
المبحث الثاني

انعقاد مجلس الوزراء برئاسة رئيس  الجمهورية

أكد الدستور على أن يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء . (
) ويتضح من ذلك أن رئاسة مجلس الوزراء لا تمنح للوزير الاول ، أي لرئيس الوزراء بل تكون لرئيس الجمهورية . وبذلك يرأس هذا  الاخير الوزير الاول والوزراء ويدير مناقشات مجلس الوزراء .(
) فكل المداولات الرئيسية لمجلس الوزراء تكون بواسطة ومن خلال رئيس الجمهورية . فهناك حكومة والرئاسة هي الحكومة ، صحيح أن هناك وزيراً اولاً ولكن الوزير الاول كما قيل تابع ومنفذ لاوامر الرئاسة وهو ليس رئيس مجلس وزراء بل أن رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء . (
) وفي حالات استثنائية يمكن للوزير الاول أن يترأس مجلس الوزراء في حالة التفويض الصريح من رئيس الجمهورية وبجدول أعمال محدد . (
) وهذا لم يحدث ألا نادرا وعلى سبيل المثال فقد تم ثلاث   مرات في عهد الرئيس ديغول ومره واحده في عهد الرئيس بومبيدو أثناء مرضه .

وفي الواقع ، أن رئيس الجمهورية لايترأس فقط مجلس الوزراء وانما يمارس دوره  بوصفه رئيساً فعلياً لمجلس الوزراء ودوره لم يعد كما يقال دور المسجل (( الكاتب العدل )) كما كان علية الحال  سابقا وانما أصبح يتولى هذه المهمة بصورة مباشرة من خلال التنسيق وأعداد جدول أعمال مجلس الوزراء . ويكفي أن نذكر أن اجتماعات مجلس الوزراء تعقد في قصر الاليزيه وليس في القصر الرسمي لمجلس الوزراء .(
) 

وفي ضوء ذلك عرفت حكومة الجمهورية الخامسة نوعين من الاجتماعات . الاول هو مجلس الوزراء ، حيث يرأس رئيس الجمهورية هذا المجلس وربما ينيب عنه رئيس الوزراء وهو محدود العضوية ، اذ يتكون من رئيس الوزراء والوزراء جميعا ولا يشترك في هذا النوع من الاجتماعات سكرتيرو الدولة أو مساعدوهم أما النوع الثاني من الاجتماعات فهو مجلس الحكومة وينعقد برئاسة الوزير الاول وهو يتكون من الوزراء وسكرتيري الدولة ومساعديهم . (
)
ويمارس مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية سلطات واسعة من أهمها:- 

1.السلطة الحكومية العامة ..  تتولى الحكومة رسم السياسة العامة للدولة وتتولى تنفيذها . ولها تحديد الوسائل اللازمة لتحقيق سياساتها ومنها الاستعانة بالإدارة والقوات المسلحة. (
) وواضح أن الحكومة في الجمهورية الخامسة تتميز عن الحكومة البرلمانية لاعتبارها عضواً من السلطة التنفيذية . وبما أن رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء فهو من ثم جزء من الحكومة ، وهو الذي يحدد أهدافها في حين تتولى الحكومة تنفيذها. (
) وسعى فريق دعم هذا الرأي بتفسير الفقرة الاولى من المادة (21) التي تؤكد على ان الحكومة  تتولى (( امر قيادة عمل الحكومة)) بأن ذلك يعني التمييز بين (( قيادة حكومة )) و (( قيادة عمل الحكومة)) ، أي أن قيادة الحكومة هي من صلاحيات رئيس الجمهورية وليس من صلاحيات رئيس       الوزراء .(
)
ومع ذلك منذ قيام الجمهورية الخامسة أخذت الامور تتطور نحو التوسع التدريجي في الصلاحيات الرئاسية التي ميزت الحياة السياسية الفرنسية . ويمكن ان نستنتج من الدستور نفسه اصل هذا التطور ، فقد ميز بين (( القضايا المهمة)) التي حصرها برئيس الجمهورية لتعلقها بديمومة الدولة ، وتلك التي تفرضها الحياة اليومية وتقع على عاتق الحكومة ومن القضايا المهمة : الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والقوة الضاربة والسياسة الاقتصادية للسوق الاوربية المشتركة . فضلاً عن ذلك ، دور الرئيس بوصفه ضامناً لكيان الأمة زاد من سلطاته شرعية وقوة . (
)
2- المراسيم : المتخذة في مجلس الوزراء والمراسيم التنظيمية التي تعود الى الحكومة ، تحتاج الى التوقيع الرئاسي والى موافقة اعضاء الحكومة ، وبالرجوع الى المادة ( 13 ) فأنها تستلزم توقيع رئيس الجمهورية على الاوامر والمراسيم التي يتم تداولها في مجلس الوزراء . ومن هنا تأتي مشاركة رئيس الجمهورية في اصدار المراسيم اللائحية المتداولة في مجلس الوزراء. (
) والواقع ان توقيع رئيس الجمهورية على تلك المراسيم اللائحية، يمكن ان يصدق عليه وصف الشكلية ، فحق التوقيع المقرر بالمادة المشار اليها اوسع واعمق في مداه من مجرد وصفه بأنه شكلي جاءت كنتيجة منطقية لرئاسة رئيس الجمهورية جلسات مجلس الوزراء . فممارسة حق التوقيع تعد مشاركة حقيقية من الرئيس وتهدف في الواقع الى اعطاء رئيس الجمهورية سلطة لائحية حقيقية .  (
) 

زيادة على ذلك اكدت المادة ( 38 ) على انه يجوز للحكومة لتنفيذ برنامجها ان تطلب من البرلمان ان يأذن لها لمدة محددة بإصدار اوامر باجراءات تدخل عادة في نطاق القانون . وتصدر هذه الاوامر في مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس الدولة . وواضح ان المادة المشار اليها اجازت التفويض وحددت شروطه بأن يكون لمدة محددة وتصدر السلطة التنفيذية الاوامر التفويضية خلال هذه المدة في مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس الدولة الذي يتعين استشارته قبل اصدارها . ويوقع عليه رئيس الجمهورية والوزير الاول والوزراء ذوي الاختصاص طبقاً للمادتين ( 13 ، 19 ) . (
) 

والواقع ان سلطات رئيس الجمهورية بخصوص اصدار اللوائح التنفيذية ليس ملزماً له ، مما يتيح له قدر كبير من المرونة . والغالب ان رئيس الجمهورية لا يمارس سلطته الا اذا كان الامر او الموضوع على اللائحة ذا ابعاد سياسية خطرة ربما يترتب عليها بعض المشكلات ، اما اذا كان الموضوع يتعلق بأمور او جوانب فنية فأنه يترك امرها للوزراء . (
) ولذلك فأن نسبة تواقيع رئيس الجمهورية على اللوائح تقل كثيراً عما يتم توقيعه من قبل الوزير الاول والوزراء و 20% يوقعها رئيس الجمهورية ، ولكن التي يوقعها رئيس الجمهورية هي الاكثر اهمية والتي تطال القضايا الكبرى وليس  الصغرى . (
) 

واخيراً ، ربما يترتب على موقف دستور 1958 ، ازدواج في سلطة اصدار اللوائح التنفيذية ، مما يؤدي الى اثارة مشكلة تحديد مرتبة اللوائح الصادرة من كل من رئيس الجمهورية والوزير الاول ، فالقاعدة ان مرتبة رئيس الجمهورية هي مرتبة اسمى من تلك التي يوجد فيها الوزير الاول ، مما يفرض سمو لوائح رئيس الجمهورية على لوائح الوزير الاول ، ومع ذلك فأن ضيق نطاق اللوائح التنفيذية التي تستلزم مداولتها مع مجلس الوزراء يضعف كثيراً من احتمال نشوب هذه المشكلة .  (
) 

3- سلطات الحكومة تجاه البرلمان : طبقاً للمادة ( 39 ) للحكومة حق المشاركة في اقتراح القوانين ، فمشاريع القوانين تنحصر في مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس الدولة . ويستلزم الحصول على موافقة رئيس الجمهورية لأهم الاختصاصات الحكومية والتي يتم تداولها في مجلس الوزراء ، واقتراح القوانين من المسائل التي يتم التداول فيها في مجلس الوزراء ويخضع بذلك لضرورة توقيع الرئيس عليها . أي يستلزم الحصول على موافقة الرئيس على مشروعات القوانين التي تم بحثها ودراستها في مجلس الوزراء . 

فالرئيس يملك سلطة حقيقية تمكنه من شل النشاط الحكومي ومن ثم فهو يساهم بفاعلية في اختيار مضمون القرار المقترح كما يستلزم الحصول على موافقته بمناسبة أي تعديل فيه . وتأسيساً على ذلك يمارس رئيس الجمهورية ضغطاً ادبياً وقانونياً بخصوص اقتراح القوانين بحكم القيد الوارد في المادة      ( 13 ) . (
) 

كذلك لا يحق للوزير الاول طرح الثقة بالحكومة امام الجمعية الوطنية الا بعد التداول في الموضوع في مجلس الوزراء وهذا الاخير هو الذي يعطي صفة الاستعجال في التصويت على القوانين . (
)  كما انه يساهم في وضع جدول اعمال البرلمان .

المبحث الثالث

واقع السلطات المتقاسمة

        يثير التوسع الهائل لسلطات رئيس الجمهورية وخاصة السلطات المتقاسمة تساؤلاً عن مدى واقع هذه السلطات في الحياة السياسية الفرنسية . يبدو ان تلك السلطات الواسعة والهامة لم تكن شكلية، بل على العكس انها باتت سلطات فعلية وحقيقية تمارس بواسطة ومن خلال رئيس الجمهورية وسلطته ، فهو الرئيس الحكم كما تشير المادة الخامسة من الدستور ،والحكم كما يفهم من نص هذه المادة هو ليس الحكم الذي نعرفه في ملاعب كرة القدم ، فالحكم في ملاعب كرة القدم ليس بجانب أي فريق من الفريقين المتلاعبين ، بينما هو هنا طرف وحكم ،وذلك لانه ليس مسؤولا سياسيا ويعبر في الوقت ذاته عن موقف عندما يشير الموقف في انه هو الذي يفصل في الخلافات التي تحصل بين المؤسسات ولكنه يقوم بعمله هذا حفاظا على الجمهورية واستقلاليتها ،ومن ثم فهنا يمتلك سلطة تقديرية في تقرير شان الخلاف والفصل فيه .(
) 
    
كذلك فان توقيع الرئيس ليس آليا ، بل انه تعبير عن موافقته الحقيقية والصريحة عن الاعمال والتصرفات الذي يقتنع بها وبإمكانه رفض التوقيع ومن ثم شل العمل الحكومي ،فكثير ما تنتفي القيمة القانونية للقرارات التي يتخذها الوزير الاول او الوزراء اذا لم يكن رئيس الجمهورية موافقا عليها .وهذا ما حدث فعلا في عهد الرئيس فرانسو ميتران ، انه اتخذ الوزير الاول خطوة معينة بإصدار مرسومين وكانت النتيجة ان رئيس الجمهورية رفض التوقيع عليها مشيرا الى عدم دستورية ما قام به الوزير الاول مذكرا هذا الاخير انه ليس الا منفذ ، أي ما اريد للوزير الاول ان يكون هو الا يعرف استقلالا فهو تابع ومنفذ حتى  ولو كانت الاغلبية تؤيده . بناءاً عليه فان توقيع رئيس الجمهورية هو اسمى التواقيع لان وراء سلطته وسيادته الارادة الشعبية وليس ارادة البرلمان او ارادة الامة . (
)
وفي ضوء ما سبق فان سلطات رئيس الجمهورية المتقاسمة لها وزنها وثقلها في الواقع السياسي الفرنسي ،حتى انه توسع فيها الى ابعد مما ورد في الاحكام الدستورية ، بحيث اصبح له الدور الاول من الناحية الموضوعية والقانونية لا من الناحية الشكلية .

الفصل الثالث

مسؤولية الوزراء
المبحث الاول :مسؤولية الوزراء الشكلية

المبحث الثاني :مسؤولية الوزراء الواقعية 

الفصل الثالث

مسؤولية الوزراء
      الملاحظ ان نظام الوزارة الذي اتى به دستور الجمهورية الخامسة ما هو الا واجهة شكلية تتنافى في شكلها ومحتواها مع ما يقرره النظام البرلماني في هذا الخصوص وتتفق من ثم مع النظام الرئاسي . ولذا فان دراسة هذا الفصل نقسمه الى مبحثين على النحو الاتي:

المبحث الاول :مسؤولية الوزراء الشكلية

المبحث الثاني :مسؤولية الوزراء الواقعية 
المبحث الاول

مسؤولية الوزراء الشكلية

     اعترف دستور الجمهورية الخامسة بمسؤولية الحكومة امام البرلمان وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في المادتين (49،50) . وهكذا يمارس أعضاء الجمعية الوطنية الرقابة على اعمال الحكومة بوسائل متعددة منها الأسئلة البرلمانية والتحقيق البرلماني والاقتراح بلوم الحكومة .(
) 
والواقع ان مسؤولية الحكومة امام الجمعية الوطنية هي مسؤولية شكلية ليس إلا . اذ لا يمتلك برلمان الجمهورية الخامسة سلطة كبيرة على الحكومة لا بل انه ليس له أي تأثير عليها .ويتجسد هذا العجز البرلماني تجاه الحكومة بشكلين رئيسين :من جهة الجمعية الوطنية لا يمكن عمليا أن تسقط الحكومة ومن جهة اخرى لا يمثل البرلمان منبرا مهما للمعارضة كما يقال .(
)

     فان نص المادة (49/ف2) من الدستور توضح لنا احتساب الأصوات عند اتخاذ قرار حجب الثقة .واضح ان الفقرة (2) من المادة المذكورة أعلاه عدت الممتنعين عن التصويت وكأنهم مؤيدون للحكومة ،إذ أن عدم مشاركتهم في الاقتراع عد مساويا للتصويت القاضي برفض اقتراح بلوم الحكومة ،اذ تحسب فقط الأصوات المؤيدة للاقتراح بلوم الحكومة ، فلا تحسب اذن الاصوات المعارضة للاقتراح ولا أصوات الممتنعين عن التصويت ، بل لا تحسب المقاعد الفارغة او صوت من كان غائبا او مريضا ،ولذلك من الصعب في ظل الجمهورية الخامسة ان يحصل قرار الصويت لحجب الثقة على الأغلبية المطلقة طبقا للمادة (49/ف2) . (
) 
     والحقيقة المعروفة أن المادة (49/ف3) فسحت المجال للحكومة وبعد في مجلس الوزراء الا يعرض او يعرض أمر المسؤولية على الجمعية الوطنية لا بشكلٍ مباشر   وإنما بشكلٍ غير مباشر ، والشكل غير المباشر هو أن تكون الموافقة على استمرارية الحكومة من خلال طرحها برنامجها أو عند مناقشة السياسة العامة ، والتصويت على سياسة الحكومة هو تصويت لها على الاستمرار في عملها فإذاً حتى هذه المسؤولية لم تعد المسؤولية المعمول بها في ظل الجمهورية الثالثة والرابعة .(
) فليس واجبا على رئيس الوزراء ان يدلي بهذا البيان ويعقبه تصويت على الثقة ، بل هو الذي يحرك مسألة الثقة بحكومته , سواء كان ذلك بمناسبة عرض برنامجه ام بمناسبة إصدار حكومته بيانا عن السياسة العامة . وهناك عدة حكومات لم تطلب على الإطلاق التصويت على الثقة مثل جورج بومبيدو (1962) وكوف دومرفيل (1968) وميسمر(1972) وريمون بار (1976) وروكار(1988) وكريسون (1991) .

     وقد اكتشف البرلمان في حالات عديدة عندما لم يقدم ثقته في الحكومة فأنها لن تستقيل ، وحصل ذات مرة انه صوت لصالحها فأسرع رئيس الجمهورية إلى قبول استقالتها وهذا لا يتم من رئيس الجمهورية بعدم استعداده لتعاونه مع رئيس الوزراء ، الموضوع ليس متاحاً حسب الأغلبية البرلمانية وإنما مناط بموافقة رئيس الوزراء (
) .  واخيرا كثيرا ما يتردد البرلمان من حجب الثقة عن الحكومة مخافة من حله، فان أي تصويت من جانب الجمعية الوطنية ضد الحكومة يمكن ان يؤدي الى حلها وهذا احد المسوغات التي ادت الى رضوخ البرلمان لارادة الحكومة. 
المبحث الثاني

مسؤولية الوزراء الفعلية

     ذكر الرئيس ديغول (( العلاقات بين الحكومة والبرلمان كما منصوص عليها في الدستور لا تنص على تحريك البرلمان لمسؤولية الحكومة الا في ظروف تبلغ فيها القطعية درجة عالية من الخطورة)).(
)   وقيل ان هذا الحديث تحليل عظيم لإرساء دكتاتورية رئيس الجمهورية بعيدا عن أي رقابة ، وتأصيل لجعل جميع سلطات الدولة القضائية والعسكرية والوزارية نابعة منه ومن  ثم خاضعة    لسيطرته . ومن ناحية أخرى فان رئيس الجمهورية هو الذي يعين الوزير الأول وبقية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم كما رأينا ، فإنهم مدينون  بمناصبهم إلى الثقة التي يوليها اليهم . وهذا يعني ان رئيس الجمهورية هو الذي يقرر ، وما الوزارة الا منفذ لسياسته ومسؤولة امامه . ولا شك ان في ذلك مخالفة للدستور.(
)  حتى اعلن البعض ان الوزارة التي تحظى بدعم الرئيس وثقته ، مماثلة بعملها لمجموع سكرتيري الدولة في نظام رئاسي. (
) 

     والواقع ان تقرير المسؤولية الوزارية امام الجمعية الوطنية تعتبر واجهة شكلية تضفي الشكل البرلماني على الدستور على نحو صوري ، اذ يتساءل البعض ما جدوى تقرير المسؤولية التضامنية لهيئة الوزارة وهي بريئة من رسم السياسة العامة للحكومة التي استقل بها رئيس الجمهورية غير المسؤول .(
)   وهكذا اتفق الدستور والنظام الرئاسي من الناحية الموضوعية واختلف معه فقط من الناحية الشكلية ، حتى انه يكفي كما يقال مجرد تعديل بعض النصوص التي تضفي الواجهة البرلمانية على الدستور كإلغاء منصب رئيس الوزراء وتولي رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة والدولة معا ،وهو ما يحدث عملا من الناحية الواقعية حيث يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء ، وكذلك إلغاء المسؤولية الوزارية أمام الجمعية الوطنية وتقريرها أمام الرئيس وحده ، حتى يتحقق النظام الرئاسي شكلا وموضوعا. (
) 

 زد على ذلك انه منذ عام 1962 لم تكن هناك أكثرية داخل الجمعية الوطنية ترغب بالتصويت على اقتراح حجب الثقة ضد الحكومة اختارها الرئيس ودافع عنها . وهذا يفسر توقف بقاء أو عدم بقاء الوزير الأول وأعضاء الحكومة في مناصبهم على رئيس الجمهورية وحده ، ومن ثم تحل محل التبعة أمام الجمعية الوطنية التبعة امام الرئيس . وليس في ذلك من مغزى سوى ان الهم الاساسي للحكومة لم يعد الحصول على ثقة الجمعية الوطنية . ان الهم الاول للحكومة هو ان تحظى بثقة رئيس الجمهورية وان تكون مسؤولة امامه. (
) 
الفصل الرابع

علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الاول من خلال الواقع السياسي
المبحث الأول  : في ظل رئاسة ديغول 

المبحث الثاني  : في ظل رئاسة جورج بومبيدو 

المبحث الثالث  : في ظل رئاسة جيسكار ديستان

المبحث الرابع  : في ظل رئاسة فرانسو ميتران

المبحث الخامس : في ظل رئاسة جاك شيراك 
الفصل الرابع

علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الاول من خلال الواقع السياسي

     ان الممارسة السياسية قادت الجمهورية الخامسة الى الاقتراب من النظام الرئاسي . وهكذا فان ثنائية السلطة التنفيذية الملازمة للنظام البرلماني تزول حالما يبدو رئيس  الدولة وكانه الشخص الوحيد الذي يمتلك صلاحية أقرار الخيارات الجوهرية المتعلقة بحياة البلد (
) . وعن مدى علاقة رئيس الوزراء برئيس الجمهورية يقول M.G.Deferre   من خلال تعريفه لوظيفة الرئيس بأنه ((ينبغي ان يكون الضامن لتطبيق السياسة التي يحددها بنفسه وتختارها الاغلبية التي انتخبته … ويجب ان يحكم رئيس الوزراء تحت اشراف الرئيس وبالاتجاه الذي اختاره الناخبون )) .(
)  لا شك ان ذلك يقودنا الى القول بان رئيس الوزراء هو الوجه الثاني للسلطة التنفيذية وهو المعاون الاول لرئيس الجمهورية. تأسيساً على ما ذكر أنفاً وبغية ايضاح العلاقة بين رئيس الجمهورية والوزير الاول نقسم هذا الفصل الى خمسة مباحث وحسب تسلسل الرؤساء وعلى النحو الاتي :- 

المبحث الاول   : في ظل رئاسة ديغول 

المبحث الثاني   : في ظل رئاسة جورج بومبيدو 

المبحث الثالث   : في ظل رئاسة جيسكار ديستان

المبحث الرابع   : في ظل رئاسة فرانسو ميتران

المبحث الخامس : في ظل رئاسة جاك شيراك
                                        المبحث الاول
في ظل رئاسة ديغول(
)

     عن اسباب التفاوت بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في عهد الجنرال ديغول يرى بعض الباحثين بأنها تعود الى ان تجسيد السلطة بشخص ديغول إبان عهده ساهم في تكتل الرأي العام حوله . وقد صرح في 6 حزيران 1958 ((فرنسا هنا … إنها في شخصي وقد ولتني قيادتها )) وقد قال عن دور رئيس الجمهورية انه (( قائد فرنسا ورئيس دولة جمهورية يمارس السلطة العليا )) انه (( رجل الامة )). (
)ايضاً بعد التعديل الدستوري عام 1962 والذي اصبح بموجبه يتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الشعب بالاقتراع العام المباشر ادى الى تقوية مركزه ، لذلك صار من الطبيعي ان تعلو سلطته سلطة رئيس الوزراء .(
)  كذلك ساهم رؤساء الوزراء انفسهم بتقوية مركز رئيس الجمهورية , لا سيما اذا عرفنا بانهم مدينون له بمناصبهم وربما يفقدون مثل هذا المنصب اذا فقدوا ثقة الرئيس وبذلك تصبح الحكومة اداة تنفيذية وامتداداً لرئيس الجمهورية . 

     فدستور 1958 جعل من رئيس الجمهورية الوكيل المباشر لسيادة الامة . وخص رئيس الوزراء بممارسة الاعمال الحكومية اليومية . بيد ان بأمكان رئيس الجمهورية التدخل في المسائل اليومية مما عزا بأن تكون السلطة التنفيذية محصورة برئيس الجمهورية . لكن في بعض الظروف كما حصل عام 1968 استطاع رئيس الوزراء بومبيدو ان يبرز وكأنه هو الذي تسلم القيادة وهذا لم يكن الا لمدةٍ قصيرة , فرئيس الجمهورية ظل في مركز متفوق بالنسبة لرئيس الوزراء الذي يخضع في تعينه لسلطة رئيس الجمهورية . (
)  

     وفي الواقع ان النظام السياسي الفرنسي يتطلب وفاقاً ضرورياً بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء . في عهد الرئيس ديغول كان هذا الوفاق تعززه علاقة التبعية الشخصية لرئيس الحكومة لرئيس الدولة ، لم تكن مشكلة تقاسم السلطة مطروحة , لانه لم يكن متصوراً ان تكون لدى السيد بومبيدو او السيد كوف دي ميرفيل او السيد دوبريه وجهات نظر مخالفة لوجهات نظر الجنرال.(
)  
المبحث الثاني

في ظل رئاسة بومبيدو (
)

     بعد وصول السيد بومبيدو الى السلطة ، لم يعد الوضع كما كان ايام الجنرال ديغول ، لان الاغلبية لم تعد مرتبطة برجل ، بل اصبحت مرتبطة بعقيدة يمكن تأويلها او تغييرها وربما تصحيحها .(
)   تغيرت الظروف واصبحت الاغلبية اقل طاعة . ينبغي إقناعها، ولكن من سيكون زعيم هذه الاغلبية ؟ رئيس الوزراء ام رئيس الدولة ؟ ان الاجابة على هذا السؤال تساعدنا على معرفة طبيعة العلاقة بين هاتين الشخصيتين لان من الواضح اذا كان بأستطاعة رئيس الوزراء ان يستند الى الدعم الشخصي الذي تقدمه له الاغلبية ،فأنه سيكون اكثر راحة في التعاون على قدم المساواة مع رئيس الجمهورية في مجال تحديد رسم السياسة الوطنية. (
)  فضلاً عن ذلك سيستعيد النظام طابعه البرلماني لان رئيس الوزراء سيصبح (( حلقة وصل)) كما يقال بين الاليزية والبرلمان . وهكذا يبدو ان سلطة رئيس الحكومة تمر عبر رد الاعتبار الى البرلمان بصفته مصدر الهام سياسي . لا يبدو ان السيد شابان – ديلماس كان يهدف الى استغلال مثل هذه  الفرصة لكي يبرز بوصفه منافساً للسيد بومبيدو . نستشف من تصريحاته انه يعتبر دور رئيس الوزراء يتمثل في تجسيد فِكر رئيس الجمهورية .(
)
            وقد اشار بومبيدو (( جربت ان اكون وزيراً أول وهاأنا رئيساً للجمهورية ، انا لا ابحث عن وزير اول يستمر معي سبع سنوات وأنا كرئيس جمهورية اقدر هل تعب الوزير الاول ام لا ، بلا شك سوف يتعب وانا سأتخلى عنه )) لان العمل التنفيذي الذي يضطلع به الوزير الاول  مع وزرائه هو عمل يومي واحتكاك مباشر لانجاز الاعمال التي يريدها رئيس الجمهورية , ورئيس الجمهورية لا يريد ان يكون هناك شخص حاز على ثقة البرلمان ومن ثم يتم الابقاء عليه لان منصب رئيس  الجمهورية يصبح فخرياً والامر لم يعد كذلك في عهد الجمهورية الخامسة .(

المبحث الثالث

في ظل رئاسة جيسكار ديستان (
)
     وصل الرئيس جيسكار الى ديستان الى سدة الرئاسة في 19 ايار 1974 . ووصفت الولاية الرئاسية له ((بالرئاسة المتقدمة)) وقد صرح الرئيس ديستان في 25 تموز 1974 موضحاً (( تفسيري للنظام هو التفسير الرئاسي للمؤسسات)) . والتوجيهات التي خاطب بها رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ارتدت الطابع العام ، وارادت الارتخاء السياسي والتفاهم بدعوته زعماء المعارضة للتشاور معهم في قصر الاليزية , والتفاؤل والتواضع والعفوية والاتصال المباشر بالناس , كل هذه الصفات زادت من شعبيته واوضحت الاسلوب الخاص بالرئيس هو الاسلوب الرئاسي .(
)
     لا شك ان الطابع الرئاسي الذي تمتع به الرئيس ديستان يفسر سيطرته على المؤسسات في الدولة وبخاصة رئيس الوزراء ويتجسد هذا الطابع في استقالة جاك شيراك من رئاسة الوزراء في 25 آب 1976 مقدراً انه لم تكن لدية وسائل ممارسة وظائفه كرئيس للوزراء ولهذه الاسباب قرر وضع حد لها , وقد عَيَّن ريمون بار خلفاً لشيراك . فتغيير رئيس الوزراء يُفسر الطابع الرئاسي والتفرد بممارسة السلطة. (

المبحث الرابع

في ظل رئاسة فرانسوا ميتران (
)

     أنتخب فرانسو ميتران رئيساً للدولة في 21 آيار 1981 . ويعد هذا التاريخ علامة بارزة في تاريخ الجمهورية الخامسة ادى الى تولي الاشتراكيين زمام الحكم . وشهدت حقبة فرانسو ميتران صراعاً بين اليمين واليسار . فالفترة من (1981 -1986) من ولايته تميزت بسيطرته على مسار السياسة وتبعية رئيس الوزراء له . اذ غيَّر ميتران حكومة p.Mauroy  ثلاث مرات منذ حكومته الاولى في 22 آيار 1981 حتى 19 تموز 1984 . حيث حله محله لوران فابيوس , واستبدال الحكومات المتكررة يدل على سيطرة رئيس الجمهورية ودوره الفعال في ادارة السياسة الفرنسية . وقد صرح ميتران           في 2 تموز 1981 (سأمارس كافة السلطات التي منحني اياها الدستور من دون زيادة او  نقصان … المؤسسات  لم تصنع وفق ارادتي . لكنها صُنعت بشكل يناسبني جداً … ولا احد من الوزراء يجهل ان رأي رئيس الجمهورية له الغلبة عندما يتعلق بالمصلحة   الوطنية )). (
) 
     وقد تغيرت الصورة في عام 1986 عندما فاز اليمين في الانتخابات التشريعية . وقد تم اختيار شيراك رئيساً للوزراء , فألف حكومة من الحركات الاساسية للأكثرية البرلمانية (( التجمع من اجل الجمهورية – الاتحاد من اجل الديمقراطية الفرنسية )) . وعندما تكون الاكثرية الرئاسية والاكثرية النيابية في غير وئام في  التوجهات والسياسة لا بد من (( التعايش)) بينهما وهذا ما حصل فعلاً وادى احياناً الى انكماش دور رئيس الجمهورية في توجيه العمل الحكومي . وقد صرح الرئيس ميتران قائلاً : (( ان الحكومة ليست حكومتي )) . 

     هذه الفترة ((فترة التعايش)) استمرت حتى الانتخابات الرئاسية لعام 1988 والتي  ربحها فرانسوا ميتران بعد حصوله على الاغلبية لصالح الحزب الاشتراكي ، مما ادى الى استبعاد جاك شيراك ، وهنا استعاد رئيس الجمهورية سيطرته على القرار السياسي وتم تعيين ميشال روكار رئيساً للوزراء . وقد برر الخلاف اثناء حكومة روكار بينه وبين رئيس الجمهورية ، فكان روكار يطمح الى خلافة ميتران في رئاسة الدولة وكانت هذه الخلافات العامل الاساسي في قيام روكار بتقديم استقالته بناءً لرغبة رئيس الجمهورية . وقد كلفت السيدة أديث كريسون بتشكيل حكومة في 15 آيار 1991 , ثم خلفها              بييربيروغوفوا في 2 نيسان 1992 وبسبب خسارة فادحة للحزب الاشتراكي في الانتخابات العامة في 21 و 28 آذار 1993 دفعت بيير بيرو غوفوا الى الانتحار . الانتخابات العامة هذه اسفرت عن عودة اليمين الى السلطة وقد عُيَّن أدوار بلادور خلفاً له . (
)
المبحث الخامس

في ظل رئاسة جاك شيراك (
) 

وصل جاك شيراك الى السلطة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيــة التي جرت في 7 آيار 1995 .(
) وفي الدورة الاولى حصل شيراك على20.48% بينما حصل جوسبان المنافس الاول له على 23.30% وفي الدورة الثانية التي فاز بها شيراك حصل على 52.64% في حسن حصل جوسبان على 47.36% .(
)  وبعد تسلم الرئيس شيراك مهام منصبه في 17 آيار 1995 كلف الان جوبيه بتشكيل حكومته والتي كانت توافق توجهات وسياسة الرئيس . 

     وقد استقال جوبيه من منصبه في 2 حزيران 1997 عقب الانتخابات التشريعية المبكرة ( حل الجمعية الوطنية من قبل الرئيس ) بناءً على نصيحته لرئيس الجمهورية بحل الجمعية الوطنية ، ومن ثم فوز الاشتراكيين ، ليخلفه ليونيل جوسبان الذي تعايش مع الرئيس ، اذا اتسمت فترة التعايش هذه ببعض المشاكل ما بين رئيس الجمهورية والوزير الاول لاختلاف توجهاتهم وتطلعاتهم السياسية ، واستمرت فترة التعايش هذه حتى اجلها أي حتى الانتخابات الرئاسية لعام 2002 ، حيث رشح جوسبان نفسه في هذه الانتخابات والذي فشل فيها منذ الدورة الاولى 21 نيسان 2002 . وقد فاز شيراك بتجديد ولايته الرئاسية التي اصبحت خمسة سنوات بدلاً من سبعة سنوات ابتداءً من الانتخابات الرئاسية لعام 2002 كما مر بنا ذلك .

     وبعد انتخاب شيراك واستقالة حكومة جوسبان وانسحاب هذا الاخير من الحياة  السياسية ، كلف شيراك جان بيير رافاران بتشكيل حكومته وتم ذلك فعلاً  في 6 آيار عام 2002. ولكن المفاجأة التي حصلت هي هزيمة ساحقة لشيراك وحكومته في الانتخابات المحلية في فرنسا في 28 آذار 2004 . وتمهد هزيمة اليمين هذه لتعديل مرجح في حكومة رافاران قد تؤدي الى استقالة رئيس الحكومة على رأي بعض الباحثين، ويبدو ان نيكولا ساركوزي وزير الداخلية في حكومة رافاران الذي يتمتع بشعبية كبيرة بفضل نجاحه في المجال الامني ، مرشحاً محتملاً لخلافه رافاران على رأس الحكومة. 

    وقد قال رافاران في اول رد فعل على نتائج الانتخابات في 30 آذار 2004 (( ان تغييراً أصبح مفروضاً بالتأكيد )) ، واضاف ان ((التحرك يجب ان يكون اكثر فاعلية واكثر عدلاً )) وبعد ان ذكَّر بحصيلة عمله في مجال تعزيز الا من او إصلاح نظام التقاعد ،  اعترف رافاران بان ذلك (( ليس كافياً والفرنسيون والفرنسيات قالو ذلك اليوم بوضوح )). (
) 
     لكن شيراك قرر الابقاء على رافاران رئيساً للوزراء الذي قام بتشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة والتي اعلن عنها في 31 آذار 2004 ،  ودعا اعضاء الحكومة الى شن هجوم من اجل العمل والتنمية وروح المبادرة والبحث والتدريب . واضاف رافاران في خطاب له في 5 آذار 2004 امام الجمعية الوطنية تأكيدة ان الاولوية ستكون للعمل وتعزيز الضمان الاجتماعي وضرورة التلاحم الاجتماعي وتطوير البحث العلمي والتقني وموضوع التربية . (
) 
     ولابد من الاشارة الى انه اليسار الذي تأكد من قدرته على العودة بقوة بعد هزيمته الساحقة في الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة , فيفترض ان يعد برنامجاً حكومياً يمكن ان يلبي متطلبات اصلاح عميق للمجتمع الفرنسي ، حتى الانتخابات العامة في 2007 .(
) 
الخاتمة

     على ضوء ما تقدم يمكن تلخيص اهم النتائج والملاحظات التي توصلنا اليها من خلال هذا البحث :- 

1-ان تعبير ( نظام شبه رئاسي ) تجسد في دستور الجمهورية الخامسة , فإذا كان كل من رئيس الجمهورية والجمعية الوطنية متعادلان في الشرعية ((كلاهما منتخبان من قبل الشعب)) ، الا ان ثقلهما ووزنهما السياسي غير متساويين في الممارسة العملية . فرئيس الجمهورية وكما رأينا يتمتع بسلطات واسعة جداً تفوق تلك التي تتمتع بها باقي السلطات في الدولة . وهذا التفوق يمكن لمسه حتى داخل السلطة التنفيذية نفسها ، اذ يجعل من رئيس الجمهورية في مرتبة اعلى بكثير من الوزير الاول والوزراء . 

2-ولذلك يمكن القول ، اذا كان بأمكان الرئيس ان يختار وفق رؤيته الخاصة ، رئيس الوزراء واعضاء الحكومة فباستطاعته وضع نهاية لمهمة الفريق الحكومي بما فيه الوزير الاول ، فعلى الرغم من ان الدستور لا ينص على ذلك ، ولكن ليس ثمة شيء يمنع الوزير الاول من الاستقالة اذا طلب منه ذلك رئيس الجمهورية ، وهو في الواقع يستقيل طوعاً او رغماً . وهنا يجب التذكير فقط بأن الرئيس الفرنسي السابق ديغول اكد ان الحكومة تنبثق عن رئيس الجمهورية ولا يمكن ان تبقى في مكانها الا بوساطته .  

3-ما هو واقع عملياً ، بالمعنى القانوني والفعلي ، ان رئيس الجمهورية في ظل الجمهورية الخامسة هو الذي يقرر والحكومة هي التي تسجل وتنفذ ، حتى خلال معايشة مع اكثرية نيابية معارضة له ما بين ( 1986 – 1988 ) و (1997 -2002) استطاع رئيس الجمهورية فرض ارادته من خلال التوقيع المجاور ورئاسته لمجلس الوزراء والتي فسرت بأنها رئاسة فعلية اكثر من ادارة للمناقشات وهذا هو واقع الحال . 

4-وأخيراً ، وجدنا ان رئيس الوزراء يحتل المركز الثاني بعد رئيس الجمهورية ويوصف بانه (( أعلى متعاون )) مع الرئيس , ويكفي ان نتذكر بأمكان الوزير الاول ترؤس مجالس ولجان الدفاع نيابة عن الرئيس , كما يمكن ترؤس مجلس الوزراء بدلاً عنه ، كذلك يمتلك رئيس الوزراء ازاء رئيس الجمهورية سلطة مشورة وسلطة تقديم مقترحات. لذا يتطلب وفاقاً ضرورياً بين الطرفين ، بل انهما مرغمان على التفاهم من اجل حسن سير عمل السلطة التنفيذية . وعليه فسلطات الرئيس على الوزير وعلى العمل الحكومي سلطات واسعة جداً وفعلية جداً ، تجعله في ان يكون في وقت واحد رئيس السلطة التنفيذية وفوق التنفيذية . 
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(�) اصبح نص المادة (6) من الدستور كالاتي(( ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة سنوات بالاقتراع المباشر العام))  وهذا التعديل الذي قلص الولاية الرئاسية من (7) الى (5) سنوات كان بموجب القانون الدستوري رقم 964-2000 في 2 تشرين الاول عام 2000.


(�) راجع : د. حسان العاني ،العلاقة بين القرار والقانون في مؤسسات الجمهورية الخامسة، محاضرات القيت على طلبة الماجستير في كلية القانون – جامعة بغداد ،للعام 1996-1997 ،غير مطبوعة ، ص49.


(�) المادة ( 8 ) 


(�)  د.محمد كاظم المشهداني ، النظم السياسية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، كلية القانون، 1991 ، ص 202 . 
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(�) ولد جان رافاران في 3 اب 1948 في مدينة بواتيه ، درس في كلية (Paris - Assas) للقانون ، ثم حصل على دبلوم للتجارة في باريس . من عام 1976 –1981  اصبح مستشاراً فنياً في مكتب ليونيل ستوليرو وزير العمل من عام 1977 –1995 ، شغل منصب المستشار البلدي لمدينة بواتيه . من عام 1995-2001 ، عمل مساعداً لرئيس بلدية شاسونوي دي بواتو ، ومستشاراً اقليمياً ثم رئيساً للمجلس الاقليمي لاقليم بواتو – شارانت . ثم اصبح عضو مجلس شيوخ عن مدينة (Vienne ) عام 1995 ثم عام 1997 . من عام 1989 – 1995 ، شغل منصب الامين الوطني للحزب الجمهوري ، مكلفاً بشؤون المنتخبين المحلين . في عام 1995 اصبح الامين العام للاتحاد من اجل الديمقراطية الفرنسية . من عام 1995 –1997 ، شغل منصب المندوب العام المساعد للحزب الشعبي من اجل الديمقراطية الفرنسية ونائباً لرئيس حزب الديمقراطية الليبرالية منذ عام 1997. 
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(�) انظر : د. محمد فتح الله الخطيب ، دراسات في الحكومات المقارنة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1966 ، ص 208 . 


(�) د. سماعيل الغزال ، الدساتير والمؤسسات السياسية ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ، بيروت ، 1996 ، ص323 .  


(� ) بلغ عدد الوزراء في ظل حكومة رافاران منذ الانتخابات الرئاسية عام 2002 ولغاية 30 اذار 2004 (15 )وزيراً و ( 11 ) وزير مفوض و (12) وزير دولة . وبعد تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة التي اعلن عنها رافاران بعد الاحداث الاخيرة وخسارة حزب اليمين في الانتخابات الاقليمية في فرنسا في 28 اذار 2004 . اذ اصبح عدد الوزراء في ظل التشكيلة الحكومية الجديدة ( 17 ) وزيراً و (13) وزير مفوض و (13) وزير دولة. 


    والملاحظ ان الوزراء الذين غادروا الحكومة الجديدة بلغ ( 6) وزراء و (4) وزراء مفوضين ( 4 ) وزراء دولة. اما الوزراء الذين حافظوا على مناصبهم فبلغ (6) وزراء و (5) وزراء مفوضين ووزير واحد دولة هو رينو موزولييه وزير الدولة للشؤون الخارجية  وقد بلغ عدد الوجوه الجديدة (4) وزراء و (4) وزراء مفوضين و (10 ) وزراء دولة 
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(�) المادة (12) 
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(�) المادة ( 5) 


(�) نكتفي هنا بتعداد هذه الصلاحيات ، وهي تعيين الوزير الاول (م 8 ) الاستفتاء الشعبي ( م 11 ) ، حل الجمعية الوطنية (م 12 ) ، حق توجيه رسائل الى مجلسي البرلمان ( م 18) ، استخدام صلاحيات استثنائية في حالة وجود تهديدات = = =لمؤسسات واستقلال الامة ووحدة اراضيها او تنفيذ التزاماتها الدولية ( م 16 ) ، والصلاحيات المتعلقة بالمجلس الدستوري ( المواد 56 ، 61 ) .
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(�) وعلى سبيل المثال اجتمع رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء في قصر الاليزية في 2 نيسان 2004 ، وباقتراح من رئيس الوزراء عُيَّن السيد ( جان بول ديلافوا ) بمنصب وسيط الجمهورية .ايضاً بناءً على اقتراح وزير الداخلية عُيَّن السيد ( بيير مونجيني ) محافظ اقليم ( اوفيرن ) . كذلك بناء على اقتراح من وزير الثقافة والاتصالات اعيد تعيين السيد ( هنري لوريت ) رئيس متحف ( اللوفر ) . 
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(�) راجع : د.محمد فتح الله الخطيب ، المرجع السابق ، ص 210 ، كذلك د.محسن خليل ، النظم السياسية والدستور اللبناني ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1979 ، ص 366. 


(�) د.مصطفى ابو زيد فهمي ، الدستور المصري ومبادئ الانظمة السياسية ، دار المطبوعات الجامعية ، 2004 ، ص 597 . 


(�) المادة ( 29 ) . 


(�) المادة ( 14 ) 


(�) د.محمد كاظم المشهداني ، المرجع السابق ، ص 206 . 


(�) المادتين ( 15 ، 65 ) .


(�) المادة ( 9 ) .


(�) د.محسن خليل ، المرجع السابق ، ص 365 . 


(�) د. حسان العاني ، النظام به الرئاسي ، المرجع السابق ، ص 9 . 


(�)  المادة ( 21) .


(�) انظر : د.حسان العاني ، العلاقة بين القرار والقانون ، المرجع السابق ، ص 50 .


(�) راجع : د.محمد فتح الله الخطيب ، المرجع السابق  ، ص 216 . 


(�) المادة ( 20 ) .


(�) انظر : د.سماعيل الغزال ، المرجع السابق ، ص 330 . 


(�) انظر : د.سماعيل الغزال ، المرجع السابق ، ص 330 


(�) انظر : د. سماعيل الغزال ، المرجع السابق 330 . 


G. Burdeau . of . cit . p. 501  


(�) لمزيد من التفاصيل راجع : د. بدرية جاسر الصالح ، اللوائح التنفيذية في القانون الكويتي ، مطبعة حكومة الكويت،  ط1 ، 1982 ، ص 91 وما بعدها .  


(�) د. بدرية جاسر الصالح ، المرجع السابق ، ص 92 . 


(�) د. محسن خليل ، المرجع السابق ، ص 866 . 


(�) د. محسن العبودي ، رئيس الدولة بين النظم المعاصرة والفكر السياسي الاسلامي ، دار النهضة العربية ، القاهرة،  1990 ، ص 67 . 


(�) د. حسان العاني ، النظام شبه الرئاسي ، المرجع السابق ، ص 13 . 


(�) د. محسن العبودي ، المرجع السابق ، ص 67 . 


(�) د. عمر حلمي فهمي ، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلمان ، دار الفكر العربي ، 1980 ، ص 31 . 


(�) المادة ( 49 ) . 


(�) راجع:د.حسان العاني ،النظام شبه الرئاسي ،المرجع السابق،ص7.


(�) راجع:د.حسان العاني ،النظام شبه الرئاسي ،المرجع السابق،ص18 وما بعدها.


(�) استبعد الدستور الفرنسي لعام 1958 حق الاستجواب ،وعليه فقد الغي في ظل الجمهورية الخامسة .وقد حاول البرلمان الفرنسي تطوير حق السؤال الى استجواب بحيث يثير السؤال مناقشة عامة يترتب عليها اتخاذ قرار وحاول تضمين لائحته الداخلية مثل هذه الاحكام .وقد نشب خلاف بينه وبين الحكومة التي نازعته هذا الحق=. =وانقسم الفقه نتيجة هذا الخلاف الى مؤيد وعارض .وقد حسم المجلس الدستوري الفرنسي هذا الخلاف في (28) حزيران 1959 وقرر انه لا يجوز ان يكون السؤال محلا لمناقشة شفهية يتمخض عنها صدور قرار في الموضوع محل النقاش ،فعدل كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب الفرنسي لائحته الداخلية بما يتفق وقرار المجلس الدستوري .راجع :د.عثمان عبد الملك الصالح ،الرقابة البرلمانية على اعمال الادارة في الكويت ،بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة ، جامعة الكويت ، كلية الحقوق ،العدد الرابع ،1981 ،ص23 .


(�M.Duverger.op.cit.P.623      


(�) اندريو هوريو ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،ترجمة على مقلد واخرون ،بيروت،1974،ص459.


(�) د.حسان العاني، النظام شبه الرئاسي ،المرجع السابق ،ص16 وما بعدها.


(�) راجع :  د. حسان العاني ، النظام شبه الرئاسي ، المرجع السابق ، ص 17.


(�) المؤتمر الصحفي للرئيس ديغول في 31 كانون الثاني 1964 .


(�) د . عبد الله براهيم ناصف ، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية . في الدولة الحديثة ، موسوعة القضاء والفقه ،  ج 51 ، 1980 ، ص 179 .


(�)G.Burdeau  .  op  . cit  . p .515  


(�) د . محسن خليل ن المرجع السابق ن ص 401 وما بعدها .


(�) د . محسن خليل ، المرجع السابق ، ص 402


(�)L. Francois . Les institutions politiques et administrative de La France. Paris . 1979.P.18-19   


(�).P. 501 op. cit  G. Burdeau  .  


(�) G. Burdeau . op . cit . P.501                                                                                                                          


(�) رؤساء الحكومات في ظل رئاسة شارل ديغول ( من 8 كانون الثاني 1959 الى 28 نيسان 1969 ) 


ميشيل دوبريه ( من 8 كانون الثاني 1959 الى 14 نيسان 1962 ) 


جورج بومبيدو ( من 14 نيسان 1962 الى 10 تموز 1968)


موريس كوف دي ميرفيل ( من 10 تموز 1968 ال 16 حزيران 1969) 


   راجع :                          http : / www . premier – minister . gouv . fr  


(�) د. اسماعيل الغزال , المصدر السابق , ص331 . 


(�) راجع : د. عبد الله ابراهيم ناصف , المرجع السابق , ص 178 , كذلك د. محمد كاظم المشهداني , المرجع السابق , ص201 .


(�) د. اسماعيل الغزال , المرجع السابق , ص332 وما بعدها .


(�) G. Burdeau . op . cit . p. 518                                    


(�) رؤساء الحكومات في ظل رئاسة بومبيدو (من 16 حزيران 1969 الى 2 نيسان 1974 ) 


جاك شابان – ديلماس ( من 20 حزيران 1969 الى 5 تموز 1972 ) 


بيير ميسمر ( من 7 تموز 1972 الى 27 آيار 1974 ) 


راجع :      http : / www . premier – minister . gouv . fr  


(�) G. Burdeau . op . cit . p. 519                                                                                                                         


(�)G. Burdeau . op . cit . p.519


(�)G. Burdeau . op . cit . p.519


(�) راجع : د. حسان العاني , النظام شبه الرئاسي , المرجع السابق , ص20 . 


(�) رؤساء الحكومات في ظل رئاسة ديستان ( من 19 آيار 1974 الى 21 آيار 1981 )


جاك شيراك (1) (من 28 آيار 1974 الى 25 آب 1976 )


ريمون بار (1) (من 27 آب 1976 الى 29 آذار 1977)


ريمون بار (2) (من 29 آذار 1977 الى 31 اذار 1978)


ريمون بار (3) (من 31 اذار 1978 الى 13 اذار 1981 )


    راجع :            http :/ www. premier-ministre .gouv.fr  


(�) راجع : د. اسماعيل الغزال، المرجع السابق ، ص 334 . 


(�) انظر : د. اسماعيل الغزال ، المرجع السابق ، ص 335 . 


(�) روؤساء الحكومات في ظل رئاسة ميتران ( من 21 آيار 1981 الى 17 آيار 1995 ) 


 -    بيير موروا (1) ( من 22 آيار 1981 الى 23 حزيران 1981 ) 


 -    بيير موروا (2) ( من 23 حزيران 1981 الى 23 آذار 1983 ) 


 -    بيير موروا (3) (من 23 آذار 1983 الى 19 تموز 1984 ) 


 -     لوران فابيوس ( من 23 تموز 1984 الى 20 آذار 1986 ) =                               


     = -     جاك شيراك (2) ( من 20 آذار 1986 الى 30 نيسان 1988) 


      -    ميشيل روكار ( من 10 آيار 1988 الى 14 آيار 1991 ) 


      -    أديت كريسون ( 15 آيار 1991 الى 31 اذار 1992 ) 


      -    بيير بيروغوفوا ( من 2 نيسان 1992 الى 28 آذار 1993 )


      -    ادوارد بالادور ( من 29 آذار 1993 الى 16 آيار 1995 ) 


      راجع :        http : / www . premier – minstre .gouv .fr 


(�) د. اسماعيل الغزال ، المرجع السابق ، ص 366 . 


(�) د. اسماعيل الغزال ، المرجع السابق ، ص 239 . 


(�) رؤساء الحكومات في ظل رئاسة شيراك ( منذ 18 آيار 1995 , أُعيد الانتخاب 2002) 


آلن جوبيه (1) ( من 18 آيار 1995 الى 7 تشرين الثاني 1995 ) 


آلن جوبيه (2) ( من 7 تشرين الثاني 1995 الى 2 حزيران 1997 ) 


ليونيل جوسبان ( من 2 حزيران 1997 الى 6 آيار 2002 )                                     


جان بيير رافان (1) ( من 6 آيار 2002 الى 17 حزيران 2002 )


جان بيير رافان (2) ( من 17 حزيران 2002 الى 30 آذار 2004 ) 


جان بيير رافان (3) ( من 31 آذار 2004 -   ) 


   راجع :            http : / www . premier – ministre .gouv .fr


(�) تنافس على سدة الرئاسة في انتخابات 1995 الرئاسية (9) مرشحين وهم (جاك شيراك ، ليونيل جوسبان ، ادوارد بالادور، جان ماري لوين، روبير أو ، آرليت لاغييه ،فيليب دي فيليه ،دومنيك ثواتيه ،جاك شوميناد ).


 (�)http: / www . elysee .fr 


(�) جريدة الزمان ، العدد  1768 ، في 30/3/2004 ، ص 4 .


(�)http: / www . elysee .fr


(�) جريدة الزمان ، العدد 1768 ، 30 /3/2004 ، ص 4 . 
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